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Abstract: 
    The idea of compensation raises widespread controversy among the various 

branches of law and its specializations. Within the scope of administrative judiciary, 

this idea has raised many questions in order to arrive at the idea of complete judiciary 

through reparation for the damage suffered by the injured person as a result of the 

issuance of a flawed administrative decision by the administration that was cancelled, 

as it remains The problem of compensating for the damages caused by this flawed 

decision, leading to the injured person obtaining his full right through compensation 

for the damage he suffered. 

     Where reparation for the injured person is through compensation, which is done by 

giving him alternative satisfaction equivalent to the damages that he suffered. 

Compensation takes multiple forms, the simplest of which is cash compensation, 

which serves as cash satisfaction for the injured person. There are other forms that are 

no less important than the cash compensation that the injured person receives, and if 

compensation is the field of his research. In private law, specifically civil liability, 

there are other forms of compensation that have appeared in administrative courts that 

are no less important than the civil compensation that the courts rule in the ordinary 

judiciary, which is administrative compensation. This type is no less important than 
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the compensation that the ordinary judiciary courts award, and they rule. The 

administrative courts are in the process of examining administrative lawsuits that are 

filed before them, as these courts oblige the administration to pay fair compensation 

to the injured person who was harmed as a result of illegal administrative decisions 

issued by the defendant, and since the parties to the administrative lawsuit differ from 

the parties to the civil lawsuit, and the location of the lawsuit also differs from the 

location of the civil lawsuit, therefore. The idea of administrative compensation is 

distinct from civil compensation. 

     The administrative judiciary in Iraq has played a major role in establishing many 

important principles in this field to achieve full compensation for the injured person 

with the aim of repairing those damages. This research came to address the most 

important principles reached by the administrative judiciary in Iraq, represented by 

the Employees Judicial Court and the Judicial Court. Administrative and the Supreme 

Administrative Court. 

       We divided this research into three sections, in the first section we discuss the 

concept of administrative compensation, the second section deals with the conditions 

for damage requiring administrative compensation, and the third section deals with 

the foundations of administrative compensation and its estimation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 المبحث الاول
 الإداري ةفهوم التعويض 

 

المطلب الاول
 التعريف بدعوى التعويض

                                                           
 .9191لسنة  38من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( 2)انظر المادة  (1)
فعرررا الرردتوض انظررر فرري فعرعرر  دترروض ال عرروعل تررن انتمرراد ال انونيررة لرريدارة  رري دترروض ادارعررة         (2)

اندارعة بانها الوسيلة ا  المكنة ال ي عخولها ال انون للشخص في اللجوء الى ال ضاء الإداري للمطالبة بح وق 
انظر  مدان طا ر محمد تلي   مفهوم دتروض ال عروعل ترن    . مس ها فصرفات  اتماد اندارة  اضرت بها

بحرررن منشرررور فررري مجلرررة البحرررو  ال انونيرررة    انتمررراد ال انونيرررة لررريدارة   فمييو رررا ترررن دتررروض انل ررراء     
 .353  ص  2228  9العدد  9 انق صادعة  المجلد 



                                                           
المحامي شرع  احمد الطباخ   ال عوعل الإدارعفي ضوء الف ه  ال ضاء  احكام المحكمة اندارعة  دار الفكر  (3)

 .5 ص2229الجامعي   انسكندرعة   الطبعة ان لى 
 222ص  2292محمد تلي جواد  الجامعة المس نصرعة ب داد  .نجيب خل  احمد  د.انظر د (4)
انظر  مدان طا ر محمد تلي  مفهوم دتوض ال عوعل تن انتماد ال انونية ليدارة   فمييو ا تن دتوض  (5)

 .392  ص  2228  9العدد  9انل اء بحن منشور في مجلة البحو  ال انونية  انق صادعة  المجلد
 ـ   المشرر تة دانا  لي محمد شرع    مسئولية اندارة بال عوعل ترن ال ررارات اندارعرة  يرر المشرر تة      .د (6)

 .91ص 2292دراسة م ارنة  مك بة الوفاء ال انونية   انسكندرعة   الطبعة ان لى 



 المطلب الثاني
 الإداري التعويض  وأهميةخصائص 

 

 الإداري همية التعويض أ :أولاا 

                                                           
احمد تبدالرزاق  اعاد داد د كوعو  الأضرار ال ي فسببها اندارة  ال عوعل تنها في العراق بحن منشرور  .د (7)

 .929ص  2295 92  المجلد 2جامعة النهرعن   العدد / في مجلة كلية الح وق
 .222حمد تلي جواد   المصدر السابق   ص م.نجيب خل  احمد  د. انظر د (8)



 

 

(11)

                                                           
ثامناًــــ أـــــ فبت محكمة ال ضاء الإدارعفي الطعن الم دم اليها    لها ان )ور اتيه تلى حين نص البند المذك (9)

ف رر رد الطعن ا  ال اء ا  فعدعل انمر ا  ال رار المطعون فيه مع الحكم بال عوعل ان كان له م  ضى بنراء  
  .(تلى طلب المدتي 

ان امررر قطررع تيقررة المرردتي مررن الخدمررة  يررر   ) ق فرري العرررا بهررذا الصرردد قضررت محكمررة ال ضرراء الإداري   (11)
مشر ع سبب له ضررا  الم مثرل فري حرمانره مرن ر افرب الوطيفرة طرود مردة قطرع تيق ره مرن الخدمرة ممرا              
عوجب تلى اندارة جبر ذلك الضرر بمنحه فعوعضا ععادد في الحرد اندنرى قيمرة الر افرب انسرمية ترن فلرك        

انمرر  يرر المشرر ع   تليره قرررت المحكمرة بانففراق الحكرم برالوام          المدة ال ي قضا ا خارج الخدمرة بسربب   
المدتى تليه بصرا فعوعل للمدتي بما ععادد قيمة الر افب انسمية تن المدة ال ي قضرا ا خرارج الخدمرة    

 صردق الحكرم    91/8/2228في ( 9208/2228)رقم ال رار ( بسبب ام ناع المدتى تليه من اتادفه للخدمة
دارعة العليا فعدعي بالوام المدتى تليه بصررا مرا ععرادد الر افرب انسرمية فعوعضرا للمردتي        من المحكمة ان
فرري ( 2228/فمييررو/قضرراء اداري/988)رقررم ال رررار  ( 28/9/2222  ل اعررة  98/3/2293تررن المرردة مررن   

 . ير منشور 90/9/2228
دتا ض اندارعة   دار المسلة   العرراق    تثمان سلمان  يين العبودي   انحكام ال انونية في اقامة ال.انظر د (11)

 .93  ص 2228



(12)(13)

                                                           
نحظت المحكمة الإدارعة العليا أن المدتى تليه أحاد المدتي تلرى ال  اترد قبرل اسر ح اقه لل  اترد  فرم فيمرا        ) (12)

بعد ال اء  ذا ال رار لعدم صح ه  اتاده المدتي الى  طيف ره فطلرب المردتي صررا رافبره ترن ف ررة انبعراد         
ت الإدارة تررن ذلررك ب رار ررا المطعررون فيرره  حيررن عن المرردتي ابعررد تررن الوطيفررة ب رررار عداري  يررر     فام نعرر

صحيح  قد أل ت الإدارة  ذا ال رار فمن الم  ضى عزالة آثاره  مرن برين  رذه ارثرار ال عروعل ترن الر افرب        
دد الر افرب انسرمية   ال ي حرم منها  قد اس  ر قضاء المحكمة الإدارعة العليا تلى الحكم بصرا فعوعل ععا

في أثناء ف رة الإبعاد تن الوطيفة  حيرن ان المحكمرة حكمرت بخريا ذلرك لرذا عكرون حكمهرا  يرر صرحيح             
قرر ن ضه  حيرن ان موضروع الردتوض صرالح للفصرل فيره لرذا قرررت المحكمرة الحكرم برىلوام المردتى تليره              

 2222/ فمييررررو/ فينقضرررراء مرررروط / 950 ( بصرررررا فعرررروعل للمرررردتي بمررررا ععررررادد الر افررررب انسررررمية     
  2222 مطبعرة الوقر  الحدعثرة      2229منشور فري قررارات مجلرل الد لرة   ف را اه لعرام        99/8/2222في
 .899ص 

دائرة المردتى  )حين قضت المحكمة انفا بالوام  82/5/2228في  2030/2228قرار محكمة الموطفين رقم  (13)
مرع الوامره    89/3/2222ل اعرة   29/0/2229 تليه بصرا فعوعل للمدتي ععادد ر افبه انسمية لمردة مرن  

باح سررابها خدمررة  طيفيررة ن رررا  العرري ة   ال رفيررع كررون  ررذه المحكمررة  يررر مخ صررة باح سررا  المرردة           
قضرراء / 2029) صرردق ال رررار المررذكور مررن المحكمررة اندارعررة العليررا بررال رار المرررقم       ( ن رررا  ال  اتررد 

 . ير منشور 0/92/2228في ( 2228/فمييو/موطفين



 الإداري خصائص التعويض : ثانياا 

1. 

2. 

3. 

(14)

(15)

(16)

(17)

                                                           
أـــــ عش رط قبل ف دعم الطعن الى محكمرة ال ضراء الإدارعران عر م الر ظلم      :سابعاً)حين عنص البند المذكور تلى  (14)

ثيثين عوما من فارعخ فبل ه برانمر ا  ال ررار الإدارعرالمطعون    ( 82)منه لدض الجهة اندارعة المخ صة خيد 
  ــ . عوما من فارعخ فسجيل ال ظلم لدعها( 82)م خيد فيه ا  تدة مبل ا    تلى  ذه الجهة ان فبت في ال ظل

تند تدم البت في ال ظلم ا  رفضره مرن الجهرة اندارعرة المخ صرة تلرى المر ظلم ان ع ردم طعنره الرى المحكمرة            
 (.س ين عوما من فارعخ الرفل( 92)خيد 

مرن  رذا   ( أ)من الف ررة  ( 9)نفسمع الدتا ض الم امة  ف ا لأحكام  –  )حين نصت الف رة المذكورة تلى  (15)

ثيثين عوما من فارعخ فبلغ الموط  بانمر ا  ال رار المع رر  تليره   اذا كران داخرل     ( 82)البند بعد مضي 
 .(.س ين عوما اذا كان خارجه( 92)العراق   

قندعل للنشرر  مازن ليلو راضي   ال ضاء الإدارعـــــ دراسة انسل  مبادض ال ضاء الإدارعفي انردن  دار . د (16)
 .922  ص 2220 ال وزعع   تمان   

 .   ير منشور 29/8/2222في  018/2222انظر حكم المحكمة اندارعة العليا في العراق رقم  (17)



4. 

(18)

 المبحث الثاني
 الإداري شروط الضرر الموجب للتعويض 

 

                                                           
 . 9121لسنة  922من قانون انثبات رقم  925انظر المادة  (18)



 المطلب الاول
 المطعون فيهالإداري شروط تتعلق بالقدرار 

 

 الضرر عن قرار اداري نهائي  أان ينش :أولاا 

(19)

(21)

 الضرر عن قرار اداري ايجابي او سلبي  أان ينش: ثانياا 

(21)

                                                           
  ص  2299  انسرركندرعة   مررازن ليلررو راضرري   دتررا ض المرروطفين   دار المطبوتررات الجامعيررة     .انظررر د (19)

831. 
 095المصدر السابق   ص  (21)
 . 922مازن ليلو راضي   ال ضاء الإداري  مصدر سابق   ص . انظر د (21)



(22)

 على المركز القدانوني للمضرور الإداري ان يؤثر القدرار  :ثالثاا 

 المطلب الثاني
 شروط تتعلق بالمضرور المدعي

 

 وجود ةصلحة شخصية ةباشرة للمضرور  :أولاا 
(23)

                                                           
 0/2/2221في  2221/ فعوعل/ 9299انظر الحكم رقم  (22)
رعع   اج هراد    انظر رشا الم دم   شر ط اقامة دتوض ال عوعل اندارعة في مجاد ال عمير تلى ضروء ال شر   (23)

  لسرنة  2  العردد 0قضاء مجلل الد لة   بحن منشور في مجلة المفكر للدراسات ال انونية   السياسرية   المجلرد   
  .25  ص  2229



(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

                                                           
انظر نداء محمد امين ابو الهوض   مسؤ لية اندارة بال عوعل تن ال ررات اندارعة  ي المشر تة   رسالة  (24)

 .02  ص  2292سط   ماجس ير   جامعة الشرق ان 
فخ ص محكمة ال ضاء الإدارعبالفصل في صحة ان امر  ال رارات اندارعرة الفردعرة   : رابعاً)حين نص تلى  (25)

 ال نظيمية ال ي فصدر تن الموطفين  الهيئات فري الروزارات  الجهرات  يرر المرفبطرة بروزارة  ال طراع العرام         
مرن ذي مصرلحة معلومرة  حالرة ممكنرة    مرع ذلرك فالمصرلحة         ال ي لم ععين مرجع للطعن فيها بناءً تلى طلرب  

 .(المح ملة فكفي ان كان  ناك ما عدتو الى ال خوا من الحاق الضرر بذ ي الشأن 
انظر رفاه كرعم رز قي   دتوض ال عوعل تن ال رارات اندارعة  ي المشر تة   اطر حة دك وراه   كلية  (26)

 .955  ص 2229جامعة ب داد    –ال انون 
 .951المصدر السابق  ص  (27)
 .80رشا الم دم   المصدر السابق   ص .انظر د (28)
 .298ص  تبدالمجيد الحكيم   آخر ن   الوجيو في نظرعة انل وام في ال انون المدني العراقي ج.انظر د (29)



(31)

(31)

(32)

 المبحث الثالث
 وتقدديرهالإداري سس التعويض أ

 

                                                           
 .220شرع  احمد الطباخ   المصدر السابق   ص  (31)
 .80  صرشا الم دم  المصدر السابق .د (31)
 .225شرع  احمد الطباخ   المصدر السابق   ص  (32)

 



 المطلب الأول
 الإداري أسس تقددير التعويض 

 

(33)

(34)

                                                           
حين اس  ر قضاء المحكمة اندارعة العليا في العراق تلى الحكرم ب عروعل الموطر  تمرا فافره مرن كسرب           (33)

عس حق الموط  الذي ابعد تن الوطيفة بخطأ انداره فعوعل تما فافه من : ) بهذا الصدد اقرت المبدأ انفي 
تي تلرى ال  اترد قبرل اسر ح اقه     نحظت المحكمة الإدارعرة العليرا أن المردتى تليره أحراد المرد      ) حين ( كسب 

لل  اتد  فم فيما بعد ال اء  ذا ال رار لعدم صرح ه  اتراده المردتي الرى  طيف ره فطلرب المردتي صررا رافبره          
تن ف رة انبعاد فام نعت الإدارة تن ذلك ب رار ا المطعون فيه  حيرن عن المردتي ابعرد ترن الوطيفرة ب ررار       

ل رار فمن الم  ضى عزالة آثاره  من بين  ذه ارثار ال عوعل تن عداري  ير صحيح  قد أل ت الإدارة  ذا ا
الر افب ال ي حرم منها  قد اس  ر قضاء المحكمة الإدارعة العليا تلى الحكم بصرا فعوعل ععادد الر افب 
انسمية فري أثنراء ف ررة الإبعراد ترن الوطيفرة  حيرن ان المحكمرة حكمرت بخريا ذلرك لرذا عكرون حكمهرا  يرر                

ر ن ضه  حين ان موضوع الدتوض صالح للفصل فيه لذا قررت المحكمة الحكم بىلوام المردتى  صحيح   قر
 2222/ فمييرررو/ قضررراء مررروطفين/ 950 ( تليررره بصررررا فعررروعل للمررردتي بمرررا ععرررادد الر افرررب انسرررمية  

  2222 مطبعرة الوقر  الحدعثرة      2229منشور فري قررارات مجلرل الد لرة   ف را اه لعرام        99/8/2222في
 .899ص 

انظر العربي ر ردعة   اساس الضرر الموجب لل عوعل في مجاد المسؤ لية المدنية للد لة   د ر ال اضري   (34)
الإداري في ف دعر ال عوعل الخراص بره   بحرن منشرور فري مجلرة البحرو  فري الح روق   العلروم السياسرية              

 .299-292  ص  2228  السنة 2  العدد  3المجلد 



1. 

2. 

3. 

(35)

(36)

                                                           
 .822 ص2221لظا ر  ال ضاء الإداري  مك بة ال انون  انق صاد  الرعا خالد خليل ا.انظر د (35)
نحظت المحكمة الإدارعة العليا بان الحكم الصادر بىل اء ت وبة العود كان مبنيا تلى  جود تيب شكلي في  (36)

ال عروعل  ال رار الصادر بفر  الع وبة  أن  ذا العيب ن ع وافر معه الخطأ الموجب  لمسؤ لية الإدارة تن 
نن  ذه الجهة فملك الحق في عتادة عصدار ال رار من جدعد بعد فصحيح العيب فيه  بذلك عكون قرار الإدارة 
برد طلب ال عوعل تن الر افب الماضية صحيح مما ع عين رد الدتوض  حيرن ان المحكمرة حكمرت بخريا     

المحكمرة رد دتروض المردتي     ذلك قرر ن ل ال رار  حين أن موضوع الدتوض صالح للفصل فيه لذا قرررت 
فرري  2293/ فمييررو -قضرراء مرروطفين / 9092.  فحميلرره المصررارع   افعررا  المحامرراة لوكيررل المرردتى تليرره   

  2291 مطبعرة الوقر  الحدعثرة    2293  منشور فري قررارات مجلرل الد لرة   ف را اه لعرام         22/99/2293
 .055ص



(37)

4. 

(38)

(39)

(41)

                                                           
در تلى اساس ان المدتي تضو في لجنه المشر رعات   جدت المحكمة اندارعة العليا بان قرار ال ضمين صا (37)

 قد اش رت اللجنه مواد  اثرا  مرن الشرركه الوطنيره للصرناتات الكيميائيرة  البيسر يكية  كران سرعر الشرركه           
اتلى من انسعار السائده في السوق المحليره ف رفرب ضررر بالخوعنره العامره ع مثرل برالفرق برين السرعرعن لرذا           

نه المش رعات قيمره الضررر   زت ره مناصرفه تلرى اتضراء لجنره المشر رعات  مرن          قررت الدائره فضمين لج
بينهم المدتيه  فرض المحكمه اندارعره العليرا بران اللجنره لرم فح سرب الضررر تلرى اسرل  اضرحه  لرم فروزع             
المسؤ ليه تن الضرر تلى المن سبين فيره انمرا قصررت المسرؤ ليه تلرى لجنره المشر رعات فري حرين ان لجنره           

عات ليست الجهه الوحيده المسؤ له تن الشراء كما ان الع ود فضمنت اسرم الطررا الثراني فري ال عاقرد      المش ر
 و  زاره الصناتة الشركة الوطنية للصناتات الكيميائية مما عروحي بران الشرركه مرن شرركات ال طراع العرام        

اع العرام ممرا كران تلرى اللجنره      بينما فشير ان راق ال ح ي يه بان الشركه المذكوره انفا ليست من شركات ال ط
ال ح ق مرن الموضروع  اذا ثبرت لردعها بران الشرركه فعاقردت مرع الروزاره باسرم ن ع طرابق مرع اسرمها الح ي ري               
في عررين تلررى اللجنرره ال ح ررق مررن  جررود الخطررا  مررا  رري مسررؤ ليه المرردتي تلرريهم  بالن يجرره ن فكررون لجنرره         

ن الوام انداره باتاده ال ح يق  حين لرم فرراع المحكمرة    مش رعات لوحد ا  ي المسؤ لة تن الضرر مما ع عي
ما ف دم تند اصدار الحكم لذا عكون الحكم  ير صحيح قررت المحكمة اندارعة العليا ن ضره  اتراده الردتوض    

   93/9/2293فري    2292/ فمييرو / قضاء اداري/ 051. الى محكمة ال ضاء الإدارعللسير فيها  فق ما ف دم
 . 523  ص 2291 مطبعة الوق  الحدعثة   2293مجلل الد لة   ف ا اه لعام  منشور في قرارات

 .299العربي  ردعة   المصدر السابق   ص  (38)
 .المصدر السابق   الصفحة نفسها (39)
 جدت المحكمة الإدارعة العليا أن قانون ال ضمين  و قانون خاص ع علق بجبر الأضرار  ال ي فحد  في  (41)

 أن ذلك عس وجب معرفة مدض فسبب محد  الضرر بالأضرار  بالخوعنة العامة   جود تيقة أمواد الد لة 
سببية بين فعل الأضرار  الضرر  حين ان محكمة ال ضاء الإدارعلم ف ح ق من خطأ المدتي  مدض فسببه 



(41)

(42)

(43)

                                                                                                                                                                      

مما اخل  بالأضرار في امواد الد له  ان كان  ناك سببا أجنبيا من تدمه  اصدرت قرار ا د ن مراتاه ذلك
بصح ه  جعله  ير صحيح  مخال  لل انون لذا قرر ن ضه  اتادة اضبارة الدتوض الى محكم ها للسير فيها 

  منشور في قرارات مجلل الد لة   ف ا اه لعام  2299/فمييو/قضاء اداري /529. ف ا لما ف دم 
 .512  ص2291 مطبعة الوق  الحدعثة   2293

ن عثبات الخطأ الصادر منه  الضرر  العيقرة السرببية بينهمرا    حيرن  جردت      ن عجوز فضمين الموط  بد  (41)
المحكمة الإدارعة العليا أن فضمين الموط  ع وم تلى أساس  جود خطأ من الموط   ضرر ف كبده الخوعنه 
لك العامه  تيقة سببية بينهما مما ع عين عثبات الخطأ الصادر من الموط  كركن ن ع وم ال ضمين بد نره كرذ  

عثبات الضرر  العيقة السببية بينهما  حين ان ن د ر للمدتية في تمليرة ا رداء البردنت موضروع ال ضرمين      
   2/0/2229فري   2291/فمييرو /قضراء اداري /9218مما ع عين ال اء قرار ال ضمين بالنسبة لها رقم ال ررار  

 .052  ص 2222ثة    مطبعة الوق  الحدع2229منشور في قرارات مجلل الد لة   ف ا اه لعام 
 قضت المحكمة اندارعة العليا في العراق  بان قيام الموط  بىبيغ مرجعه بالعيو  ال ي فسربب الضررر بالمراد العرام      (42)

عرفع تنه المسؤ لية تن فلك الأضرار  حيرن  جردت المحكمرة الإدارعرة العليرا أن فضرمين الموطر  ع روم تلرى أسراس           
ه الخوعنرره العامرره  تيقررة سررببية بينهمررا ممررا ع عررين عثبررات الخطررا الصررادر مررن   جررود خطررأ مررن الموطرر   ضرررر ف كبررد

الموط  كركن ن ع وم ال ضمين بد نه كذلك عثبات الضرر  العيقة السببية بينهما  حين ان المميو المردتي دفرع أمرام    
ذلرك مثبرت فري سرجيت     المحكمة انه ابلغ دائرفه تن تيو  في أحوا  الوقود فؤدي على فسرعب من روج البنروعن  أن   

انش  اد  الكش  الم دم منه  ان ال سم الهندسي أعد ذلك فكان تلى المحكمة ال ح ق من  ذا الدفع فىذا ثبت ذلرك ان فرت   
   منشرور فري قررارات مجلرل      2/0/2229في   2293/ فمييو/ قضاء عداري/ 829. مسؤ لية الموط  تن ال ضمين

 .090  ص 2222  الحدعثة    مطبعة الوق2229الد لة   ف ا اه لعام 
حين سبق أن قضت محكمة قضاء الموطفين بىل اء انمرر المطعرون فيره تلرى أسراس تردم مسرؤ لية المردتي          (43)

تن خطأ الإدارة في منح تنروان ا  درجرة أ  أعرة ام يرازات ماليرة فوعرد تلرى اسر ح اقه  قرد  جردت المحكمرة            
خطأ اح سا  خدم ه الساب ة من خريد ف ردعم تردد مرن الطلبرات      الإدارعة العليا ان المدتي قد أ قع الإدارة في 

نح سا  مدد م داخلة مما ع  ضي فحميله مسؤ لية  رذا الخطرأ خصوصرا  ان المردتي عحمرل تنروان مشرا ر        
قانوني أقدم مما ععني أنه تلى دراعه كامله بال شرععات ال ي فحكرم الوطيفرة  تردم جرواز اح سرا  المردد ال ري        

لوجود ال داخل في المدد ا  تلى انقل فنبيه اندارة الى الخطأ الذي  قعت به نزال ه  حيرن  طالب باح سابها 
ان الحكم المميو صدر د ن انخرذ بنظرر ان  مرام مسرا مة المردتي فري اح سرا  مردد م داخلرة خيفرا لأحكرام            



(44)

 ثانيالمطلب ال
 الإداري ةقددار التعويض 

 

(45)

(46)

(47)

                                                                                                                                                                      

لرى محكمرة قضراء    ال انون مما عجعله  ير صحيح  مخال  لل انون لذا قررر ن ضره  اترادة اضربارة الردتوض ا     
  منشررور فرري  2/1/2293فرري  2293/ فمييررو -قضرراء مرروطفين /383. المرروطفين للسررير فيهررا  ف ررا لمررا ف رردم 
 .092  ص2291 مطبعة الوق  الحدعثة   2293قرارات مجلل الد لة   ف ا اه لعام 

مردة  قروع المردتي فري الأسرر       حين  جدت المحكمة الإدارعة العليا أن دائرة المدتى تليه اضافة لوطيف ه قرد اح سربت   (44)
خدمة  طيفية بعد أن فم اتادفه الى الوطيفة خيفا لل انون  حين أن الخطرأ فري اح سرا  المردة المرذكورة عنطروي تلرى        
مخالفة صارخة لل انون ن ع ع فيها الموط  المع اد  ن عنفي تلم ا  سوء نية الموط  المس فيد من  رذا الخطرا  حيرن    

عجب اح رامها  ال ود ب ير ذلك من شأنه أن عصبح الماد العام ترضرة لين هراك  منطل را للعبرن     ان للماد العام حرمة 
 مدتاة لل يتب مما ع وجب اس رداد ما صرا ب ير حق  حين ان محكمة قضاء المروطفين قضرت بخريا ذلرك ممرا      

فصل فيه لذا قرر الحكرم  عجعل من الحكم المميو قد جانب الصوا  لذا قرر ن ضه  حين ان موضوع الدتوض صالح لل
  منشور في قرارات مجلل  22/92/2229في  2222/ فمييو/قضاء الموطفين /992رقم ال رار. برد دتوض المدتي
  .822  ص2222 مطبعة الوق  الحدعثة   2229الد لة   ف ا اه لعام 

الثراني   نظرعرة انل روام       المجلد 9انظر تبدالرزاق احمد السنهوري   الوسيط في شرح ال انون المدني   ج (45)
 .192 -199بوجه تام   مصادر انل وام   الطبعة الثالثة   نهضة مصر   ص 

 .198المصدر السابق   ص  (46)



(48)

(49)

(51)

                                                                                                                                                                      
صفوت احمد حسن   دتوض ال عوعل في ال انون الإداري  بحن منشور في مجلة العلوم انق صادعة .انظر د (47)

 .829  ص  2222   90  السنة  9 ال انونية   العدد 
 .889المصدر السابق   ص  (48)
 .920انظر ندأ محمد امين ابو الهوض   المصدر السابق   ص  (49)
دراسرة فحليليرة م ارنرة       – ادي محمد تبدالله   ال اصيل المنط ي   الشرتي لنظرعرة ال ردر الم ري ن    .انظر د (51)

 . 852  ص  2299  اعلود  9  ج9  العدد 9  المجلد 9بحن منشور في مجلة جامعة فكرعت للسنة 



(51)

(52)

(53)

                                                           
حين فجد المحكمة الإدارعة العليا عن ما ذ بت عليه محكمة قضاء الموطفين صحيح من حين المبدأ  لأن ب اء  (51)

المدتي خارج الخدمه كان بسبب الإجراءات الخاطئة ال ي افخذ ا المدتى تليه في تود المدتي خيفا 
المدتي تن  ذا الخطأ  أن م دار ال عوعل عحدد بالم دار الم ي ن مما لأحكام ال انون مما ع  ضي فعوعل 

فافه من كسب في حاد مباشرفه في الوطيفة  أن  ذا الم دار الم ي ن  و ما ععادد الرافب انسمي له خيد 
المدة ال ي ابعدفه اندارة تن أتماد  طيف ه  حين ان محكمة قضاء الموطفين قضت بىلوام المدتى تليه 

ا ر افب المدتي تن المدة المطالب بها لذا قررت فصدعق الحكم المميو فعدعي بجعل ال عوعل بصر
 -قضاء موطفين /523. للمدتي تن الف رة المطالب بها ب عوعضه مبل اً ععادد رافبه انسمي ف ط

دعثة  مطبعة الوق  الح2293 منشور في قرارات مجلل الد لة  ف ا اه لعام  20/5/2293في  2293/فمييو
 .819  ص 2291 

فجد المحكمة الإدارعة العليا أن المدتية فس حق فعوعل تما فافها من كسب بعد عل اء قرار شموله باجراءات  (52)
اج ثا  البعن من محكمة ال مييو انفحادعة  ل اعة مباشرفها بالوطيفه لعدم  جرود سربب قرانوني عجيرو لر دارة      

ة الساب ة تلى صد ر حكم محكمة ال مييرو فري فسر حق المردتي تنهرا أي      اب اء المدتية خارج الوطيفة أما المد
فرري   2292/ فمييررو/ قضرراء مرروطفين / 9092فعرروعل لوجررود سررند مررن ال ررانون  نب ائهررا خررارج الوطيفررة       

  مطبعررة الوقرر  الحدعثررة   2222  منشررور منشررور فرري قرررارات مجلررل الد لررة  ف ررا اه لعررام      22/2/2222
 . 855  ص  2229 

حظت المحكمة الإدارعرة العليرا ان محكمرة قضراء المروطفين قضرت بمرنح المردتي فعوعضرا ععرادد فري الحرد             ن (53)
اندنى من قيمة الر افب انسرمية ترن المردة المطالرب بهرا  ال ري قضرا ا خرارج الوطيفرة بسربب الع وبرة  يرر             

ال ري قضرا ا المردتي     المشر ع الصادر بح ره د ن أن فلروم المردتى تليهمرا باح سرا  الف ررة خرارج الوطيفرة        
بسرربب قرررار الفصررل المل ررى خدمررة ن رررا  العرري ة  ال رفيررع  ال  اتررد لررذا قررررت المحكمررة الإدارعررة العليررا  
فصدعق الحكم المميرو فعردعي باح سرا  الف ررة ال ري قضرا ا المردتي المميرو خريد مردة الفصرل المل ري خدمرة              

  22/2/2222فري   2291/فمييرو /قضاء مروطفين /2321/2382 طيفية ن را  العي ة  ال رفيع  ال  اتد 
 .823  ص 2229  مطبعة الوق  الحدعثة  2222منشور في قرارات مجلل الد لة  ف ا اه لعام 



(54)

(55)

(56)

(57)

 الخاتمة

                                                           
انظر بشان موق  ال ضاء المصري   تدم امكانية محكمة ال ضاء الإدارعفي مصر للحكرم برال عوعل العينري     (54)

-2299انردن    –دار الث افرة  / بير ت  -ر الك ب العلميةتصمت تبدالمجيد بكر  مجلل الد لة   دا.   د
 .035 ص 2292

 . 999-995دانا  لي محمد شرع   المصدر السابق   ص .انظر د (55)
تلي فوزي الموسوي  تمر حماد صالح   ا مية اس  يد مجلل الد لة العراقي  بحن .انظر بصدد ذلك د (56)

 .022  ص  2222   82  المجلد 9العدد منشور في مجلة العلوم ال انونية   
نحظت المحكمة الإدارعة العليا أن ات بار المدتي مس  يي لم عكن خطأ الإدارة في افخاذ انجراءات حين لم  (57)

عباشر المدتي المميو تليه بالد ام الرسمي في الموقع البدعل بالر م من فبلي ه بذلك  ان قرار اتادفه الى 
ارات انسانية لما ف دم من اسبا  قرر ن ل ال رار المطعون فيه  عتادة انضبارة الى الوطيفه كان نت ب

 29/3/2222في   2222/ فمييو/ قضاء موطفين/ 225محكم ها لمراتاة ما ف دم  البت فيها  ف ا لل انون  
 .211  ص  2229  مطبعة الوق  الحدعثة   2222  منشور في قرارات مجلل الد لة  ف ا اه لعام 
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